                

                                                                                                       



خطة البحث المبدئية:

 يقسم الباحث البحث إلى:

الفصل الأول:
ويتناول فيه الباحث الإطار العلمي للبحث.

الفصل الثاني: 
ويتناول فيه الباحث أهم الدراسات السابقة.

الفصل الثالث:
ويتناول فيه الباحث تعريف وتوضيح مفهوم الحوكمة.

المبحث الأول: البيئة المهنية ومتغيراتها

المبحث الثاني: تفعيل دور المراجعة الداخلية باستخدام قواعد الحوكمة

المبحث الثالث: التطبيق في جمهورية مصر العربية في كل من ( القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ).

الفصل الرابع:

ويتناول فيه الباحث الدراسة التطبيقية.

النتائج والتوصيات

هوامش البحث

مراجع البحث

مراجع عربي 

مراجع أجنبي 
مقدمــة:
انتقل مفهوم الحوكمة من الدولة إلى الشركات, حيث عرفته الأوساط العلمية, بأنه الحكم الرشيد الذي يتم تطبيقه عبر حزمة من القوانين والقواعد التي تؤدى إلى الشفافية وأعمال القانون. (1 )
فمنذ عام 1997, ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية، اخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات. والأزمة المالية المشار إليها قد يمكن وصفها بأنها أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والحكومة. وقد كانت المشاكل العديدة التي برزت إلى المقدمة في أثناء الأزمة تتضمن عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب والأصدقاء بين منشآت الأعمال وبين الحكومة. وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل في نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور وإخفاء هذه الديون من خلال طرق محاسبية مبتكرة, وما إلى ذلك. كما إن الأحداث الأخيرة ابتداء بفضيحة شركة انرون Enron  وما تلي ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية , اظهر بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى فى الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقا مالية " قريبة من الكمال " (2 )
ويمكن تعريف حوكمة الشركات بأنها:

" النظام الذي يتم من خلاله توجيه إعمال المنظمة ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسئولية والنزاهة والشفافية " (3)
وترتكز حوكمة الشركات على ثلاث ركائز هي:

1. السلوك الأخلاقي: اى ضمان الالتزام السلوكي من خلال الالتزام بالأخلاقيات وقواعد السلوك المهني الرشيد والتوازن في تحقيق مصالح كافة الأطراف المرتبطة بالمنشأة والشفافية عند عرض المعلومات المالية.

2. تفعيل ادوار أصحاب المصلحة مثل الهيئات الإشرافية العامة والأطراف المباشرة للأشراف والرقابة والأطراف الأخرى المرتبطة بالمنشأة.
3. إدارة المخاطر.
ويمكن عرض ركائز حوكمة الشركات كما يلي: (4 )
                         ركائز حوكمة الشركات 
ولتفعيل دور الحوكمة على أكمل وجه لابد من تفعيل دور المراجعة الداخلية فلقد أدت الأزمة المالية التي حدثت في المؤسسات المالية الضخمة إلى النظر بطريقة عملية جيدة عن كيفية أستخدم حوكمة الشركات بطريقة فعالة وذلك لمنع الأزمات المالية القادمة.

ويرجع هذا إلى إن حوكمة الشركات ليست مجرد شيء أخلاقي جيد نقوم بعمله فقط. بل أن حوكمة الشركات مفيدة لمنشآت الأعمال، ومن ثم فإن الشركات لاينبغى أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات معايير معينة لحوكمة الشركات إلا بقدر ما يمكن لهذه الشركات أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات أساليب الإدارة الجيدة التي ينبغي عليها أتباعها في عملها.

وحيث أن الإدارة الجيدة يكون المسئول الأول عنها هي الرقابة الداخلية والتي تكون لها فاعليتها طالما أن المستويات الموضوعة مناسبة وفى نفس الوقت تراعى عند التطبيق وعلى هذا فإن المسئولية الأولى للمراجعة الداخلية هي التقرير عما إذا كانت مستويات الإجراءات ومستويات الأداء ملتزم بها ومراعاة للقواعد المتعارف عليها.

ويقوم هذا البحث على تتبع العلاقة بين الحوكمة والمراجعة الداخلية وكيفية تفعيل دور المراجعة الداخلية باستخدام قواعد الحوكمة حيث إن هناك مجموعة من القواعد والأسس التي من خلالها يتم تفعيل دور المراجعة                            فتتمثل وظيفة المراجعة الداخلية في كل من الكفاية والفعالية ومراجعة الالتزام بالإضافة إلى فحص وتقييم جميع العمليات بالمنشأة.

ويجب أن يكون لدى الشركة نظام محكم للرقابة الداخلية وأن يتعاون في وضعه مجلس الإدارة مع مديري الشركة.
 وألا وجب عليه بيان أسباب عدم وجود مثل هذا النظام للجمعية العام السنوية، وأن يتولى تنفيذ هذا النظام إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية.
ويتولى إدارة المراجعة الداخلية مسئول متفرغ لذلك بالشركة ويكون من القيادات الإدارية بها، ويتبع مباشرة العضو المنتدب، كما يكون له الاتصال مباشرة والتشاور مع رئيس مجلس الإدارة، ويحضر كل اجتماعات لجنة المراجعة.
ويكون تعيين وتجديد وعزل مدير إدارة المراجع الداخلية وتحديد معاملته المالية بقرار من العضو المنتدب بشرط موافقة لجنة المراجعة.
يجب أن يكون لمدير المراجعة الداخلية الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من القيام بعمله على أكمل وجه.
ويقدم مدير إدارة المراجعة الداخلية تقريرا ربع سنوي إلى مجلس الإدارة وإلى لجنة المراجعة عن مدى التزام الشركة بأحكام القانون والقواعد المنظمة لنشاطها وكذلك عن مدى التزامها بقواعد الحوكمة.
يصدر بتحديد أهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية وأسماء مديرها ومن يعاونوه قرار واضح ومفصل ومكتوب من مجلس إدارة الشركة.
ويناقش هذا البحث, هدف المراجعة الداخلية والذي يتضمن وضع نظم لتقييم وسائل ونظم وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة ولتطبيق قواعد الحوكمة بها على نحو سليم.
واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قواعد الحوكمة لأن حوكمة الشركات الجيدة تساعد على في الحد من هروب رؤوس الأموال, ومكافحة الفساد والذي يدرك كل فرد الآن مدى ما يمثله من إعاقة للنمو.

ومن المأمول أن تسعى الشركات للعمل على تطبيق هذه القواعد لما لها من آثار ايجابية وتمس مختلف النواحي الاقتصادية بالمجتمع.
مشكلة البحث :

· ماهية الحوكمة .
· عوامل ظهور الحوكمة .
· النتائج المترتبة على عدم استخدام حوكمة فعالة .
· أمثلة على النتائج المترتبة على عدم استخدام حوكمة فعالة من:
· الأفصاح المضلل عن المعلومات وما ترتب عليه من انهيار كبرى الشركات الكبرى العالمية ( شركة انرون للطاقة , شركة وورلد كوم للأتصالات )
· انهيار مؤسسات مهنية ضخمة مثل (ارثر اندرسون)
                           ************

الهدف من البحث :

الهدف الرئيسي هو تطوير دور المراجعة الداخلية فى تطبيق أساليب الحوكمة من خلال عدة أهداف فرعية :

· تطبيق حوكمة فعالة على المنشآت .
· الثمار التى يمكن جنيها من الألتزام بتطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة.
· تدنى ترتيب الحوكمة فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا .
· دراسة عن مدى توافق قوانين الشركات وسوق المال والقوانين المنظمة للمهنة فى مصر مع قواعد الحوكمة . 
· مشروع قانون الشركات الموحدة فى مصر وقواعد الحوكمة .                            

                             ***********

أهمية البحث :

· أهمية علمية :
ندرة وجود عدة أصدارات مهنية من قبل هيئات ولجان دولية وأن هذا المجال يحتاج الى ابحاث جديدة حيث أن الأبحاث السابقة فى مجال الحوكمة لم تؤتى النتائج المرجوة منها .

وأن أسلوب البحث الذى سيتم إجراؤه يختلف عن الأساليب المستخدمة فى الأبحاث السابقة .

· أهمية عملية :
من خلال التطبيق العملى لما جاء فى البحث وبيان أثره على المراجعة الداخلية داخل المنشآت المطبقة لقواعد الحوكمة .

                           ***********
فروض البحث :

وسوف يتم تقسيم المتغيرات الخاصةلأغراض البحث إلى متغير تابع ومتغيرات مستقلة نوردها كما يلى :

المتغير التابع :

· تفعيل دور الحوكمة فى الشركات .
المتغيرات المستقلة :

· هناك علاقة بين دور مجلس الإدارة وتفعيل دور الحوكمة .
· هناك علاقة بين دورالجمعية العامة وتفعيل دور الحوكمة .
· هناك علاقة بين دورمراقب الحسابات وتفعيل دور الحوكمة .
· هناك علاقة بين دورلجان المراجعة وتفعيل دور الحوكمة .
· هناك علاقة بين دورالمؤسسات المالية والبنوك وتفعيل دور الحوكمة .
منهج البحث :

· تحديد مجتمع عينة الدراسة :
من خلال التطبيق على بيئة المراجعة المصرية وشركات القطاع الخاص والوحدات الحكومية .

* القطاع الخاص ويمثله [ الشركات المساهمة – الشركات العائلية ]

* الوحدات الحكومية ويمثلها [ القطاع العام – قطاع الأعمال العام ]

* أستخدام التطبيق على البنوك والقطاعات المصرفية والمؤسسات المالية . 
· تحديد عينة الدراسة :
يتم أختيار عينة ممثلة لكل قطاع مع الإستعانة بطرق إختبار العينات .

· تجميع البيانات :
يتم تجميع البيانات من خلال مايلى :

· دراسة مرجعية للكتابات المتخصصة للتعرف على أهم المعايير التى تناولتها الجمعيات المهنية بخصوص توسيع دور ومسؤلية المراجعة الداخلية فى تفعيل دور الحوكمة .

· القوائم المالية المنشورة .
· الإحصائيات التى تقوم بإعدادها الجهات الحكومية المختلفة .
· قوائم الإستقصاء .
· إجراء المقابلات الشخصية .
· تحليل البيانات:
وسوف يستخدم الباحث لإختبار صحة الفروض والبيانات التى تم جمعها من خلال إستخدام الإساليب الإحصائية . حيث يتم إدخال البيانات إلى الحاسب الآلى وإستخدام البرامج الإحصائية ومنها البرنامج الإحصائى SPSS  .

إستخدام أساليب إحصائية أخرى مثل أستخدام :

· معاملات الإرتباط .

· تحليل الإنحدار .
· إستخدام إختبار T , وإختبار F لقياس درجة معنوية النتائج المستخرجة .
وفى حالة الإعتماد على معاملات الإرتباط لقياس العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع , فيتم إدخال قيم المتغيرات المستقلة والمتغير التابع إلى الحاسب الآلى مع إصدار أمر إلى الحاسب لحساب معاملات الإرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ويمكن عرض النتائج المستخرجة فى الجدول التالى :

                    جدول رقم (   )

معاملات الإرتباط بين تفعيل دور الحوكمة وبين المتغيرات المستقلة 

	المتغير
	معامل الإرتباط

	X1
	

	X2
	

	X3
	


 المصدر : 
تم الحصول على بيانات الجدول السابق من مستخرجات الحاسب الآلى 

*  أن هذه العلامة توضح ان العلاقة معنوية بدرجة ثقة 95 % .

**  أن هذه العلامة توضح أن العلاقة معنوية بدرجة ثقة 99 %  .

ويوضح الجدول السابق درجة إرتباط كل متغير مستقل مع المتغير التابع وهل العلاقة قوية أم ضعيفة ؟ 

مع توضيح درجة معنوية العلاقة بين كل من المتغيرات المستقلة والمتغير التابع .

وسوف يتبع ذلك إختباراً لكافة الفروض التى تم تحديدها مسبقا مثل ,    إختبارالفرض الأول على حدة , ثم الفرض الثانى , ثم الفرض الثالث , وهكذا .....

وسوف يقوم الباحث فى توضيح مدى صحة كل فرض . وفى حالة عدم صحة أى فرض من الفروض التى تم تحديدها مسبقا .

سوف يقوم الباحث فى هذه الحالة بتوضيح المبررات التى ستكون السبب فى عدم صحة هذا الفرض .    

                       **************

دراسة الحوكمة الشركاتية التحدي التنموي اومان تشارلز & بلوم دانيل (5)

· الهدف من الدراسة:
تعزيز دور الحوكمة في شركات العالم النامي ( الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية ).
· ملخص الدراسة:
من المعتاد أن تهيمن شركات كبيرة أو عائلات أو الدولة أو جهات أجنبية على المشاريع. وحيث أن المشاريع الصغيرة تمثل نسبة هامة من التوظيف والإنتاج المحليين, فلابد من حوكمة الشركات حتى لا تصبح عرضة في يد فئة متحكمة فيها.
حيث أن الحوكمة المحلية للشركات هامة جدا لنجاح جهود التنمية على المدى الطويل فى مختلف أنحاء العالم النامي اليوم.
وتواجه البلدان النامية تحدى كيفية الانتقال من أنظمة حوكمة قائمة على أساس العلاقات إلى أنظمة حوكمة قائمة على أساس القوانين في وقت تلعب فيه الشركات الكبرى الخاصة والتي تملكها الحكومة أدوارا هامة في الاقتصاديات المحلية سواء جرى التداول بنشر أسهمها في سوق الأوراق المالية المحلية أم لا ( مما تؤثر بقوة على أنظمة الحوكمة المحلية ) .

· تنعكس أهمية التحدي الكبير فى العالم النامي على المدى الكبير الذي يستطيع فيه المطلعون بالبيئة الاقتصادية لانتزاع دخل مالي لا ينسجم مع جهد أو استثمار يبذل مقابله .
· تأثير تنافس القلة المحتكرة بين مجموعات المصالح القوية المتمثلة فى ( الهيكليات المحلية للسلطة الإقتصادية والسياسية ) .
وإحتكار القلة يؤثر سلوك أى واحد منهم على الأسعار والمنافسة .

· إستخدام الهيكليات الهرمية لإمتلاك الشركات تسمح للعالمين ببواطن الأمور على السيطرة العملية على موارد جميع الشركات .
· إستخدام هذه الطرق الإحتيالية يزيد من حافز هذه القلة لمواصلة التعامل الفاسد وما يرتبط به من نشاطات يتصرفون فيها بموارد الشركات المالية الضخمة التى يسيطرون عليها .
· النتائج:
· محاولة جعل قائمة اولويات الإصلاح هو تعزيز القدرة على معالجة مشاكل استخدام المطلعين ببواطن الأمور. ومحاولة الكشف العلني لملكية الأسهم ووضع ضمانات أقوى لحملة الأسهم المحليين والأجانب الذين يشكلون الأقلية.
· فرض قوانين تنظيمية ووسائل قضائية لتفعيل دور الحوكمة.
· تطوير نظام قضائي كفء ومستقل سياسيا وممول جيدا وحاسم الأهمية لتعزيز مساهمة حوكمة الشركات في أداء الشركات وفى التنمية القومية على المدى الطويل.
· رأى الباحث :

هناك محاولات قوية لمنع الحوكمة فى الكثير من الشركات صاحبة النفوذ . مما أدى إلى سقوط العديد من الأنظمة وإنهيارها . لذلك لابد من تعزيز دور الحوكمة من خلال الدولة وسلطة قضائية نافذة .

وليس تطبيق حوكمة رشيدة للشركات يتطلب حوكمة رشيدة للمؤسسات العامة بل أيضا أن الحكم الصالح يتطلب حوكمة صالحة للشركات .

وتتطلب التنمية أيضا إنتقالا متزامنا فى مؤسسات الحوكمة الشركاتية والمؤسسات العامة من حكم الأشخاص إلى حكم القانون .   

                          *************

اقتصاديات جنوب اسيا قد تصبح "نمورا جديدة" بتحسين الحوكمة              
بنك التنمية الأسيوى (6)
· الهدف من الدراسة: 

ان تحسين الحوكمة وتحسين نوعية اللوائح والبنية التحتية يمكن ان  يساعد اقتصاديات جنوب اسيا فى أن تصبح"نمورا جديدة" فى اسيا.  
· ملخص الدراسة :

وذكر تقرير اقتصاديات جنوب اسيا الذى اعده بنك التنمية الاسيوى ان جنوب اسيا، وتقوده الهند وباكستان، حقق نموا رائعا فى عام 2005 وسجل  نموا اعلى من نظرائه فى جنوب شرق اسيا فى السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع ان يستمر النمو المرتفع طوال عام 2007.  

     واضاف التقرير " انه بالرغم من انه من الواضح ان التنمية التى  شهدتها الهند هى العامل المهيمن فى الاداء الاقتصادى المتحسن لجنوب  اسيا، الا أن معظم الدول الاخرى فى المنطقة سلكت اتجاها مماثلا  بالرغم من ان ما شهدته من تحسن كان عموما اكثر اعتدالا".
     ولم تحسن القطاعات المصرفية فى جنوب اسيا فقط من ادائها مؤخرا  ولكنها قللت ايضا من الفجوة فى الاداء بينها وبين الاقتصاديات الاخرى فى اسيا.  

     وذكر التقرير ان الاداء فى البنوك المملوكة للدولة كان عموما اضعف من الاداء فى البنوك الخاصة والاجنبية، ومن ثم فانه يتعين ان تكون  إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة وخصخصتها أولوية رئيسية فى  برنامج الإصلاح. 
     وأضاف التقرير "انه بالرغم من وجود تحول نحو تحرير السوق، الا ان  جنوب أسيا مازالت مكبلة بالكثير من القوانين واللوائح. ونتيجة لهذا،  فانها لا تحقق تماما امكانات النمو لديها".  

     وقال كونيو سينجا المدير العام لإدارة جنوب أسيا بالبنك " إن جنوب أسيا تقف عند منعطف حاسم اليوم، تتسم فيه امكانات النمو المرتفع  المستدام والحد من الفقر بأنها ممتازة. وهناك فرصة فريدة للحد بصورة  كبيرة من الفقر خلال العقد القادم شريطة إن تكون هناك خيارات صحيحة".  

· النتائج :

إن المشكلات المشتركة بين دول جنوب أسيا والتي  تشمل الطبيعة  البيروقراطية لإدارة الحكومة، والافتقار إلى التنسيق بين الوزارات  والوكالات الحكومية المختلفة، والعمالة الزائدة، وعدم كفاية الأجور  والحوافز في القطاع العام .هي التي قد تخلق مجالا لتحسين فاعلية تدخلات الحوكمة وكفاءتها.  
                        ***************

إصلاحات قانون ساربينز – اوكسلى والحوكمة  تافارا إثيوبس د. سترا هوتا وروبرت  (7)

· الهدف من الدراسة:

دور قانون ساربينز – أو كسلي  و معالجة الإصلاحات الواسعة التي تضمنها القانون من مسألة الإفصاح وتقديم التقارير المالية من جانب الشركات العامة، والحوكمة الشركاتية، والإشراف على مدققي الحسابات.
· ملخص الدراسة:
يمكن بوجه عام تصنيف الإصلاحات الرئيسية التي يتضمنها قانون ساربينز - أو كسلي في ثلاث فئات. أولاً، يحتوي القانون على إصلاحات هامة تهدف إلى تحسين أداء مهنة المحاسبة وإعادة الثقة بها. فهو يُنهي التنظيم الذاتي لمهنة المحاسبة في مجال تدقيق البيانات المالية للشركات العامة. وعوضاً عن ذلك، أنشأ القانون هيئة الإشراف على حسابات الشركات العامة، وهي كيان مستقل من القطاع الخاص يخضع بدوره لإشراف مفوضية تنظيم التعامل بالأوراق المالية.

ثانياً، يوفر القانون أدوات جديدة لفرض تطبيق قوانين الأوراق المالية. وقد أصبحت مفوضية تنظيم التعامل بالأوراق المالية تستخدم تلك الأدوات لتوسيع مجال برنامجها في تطبيق القوانين. وخلال السنتين الماليتين الأخيرتين، تقدمت الوكالة بشكاوى قضائية ضد أكثر من 1300 حالة لفرض تطبيق القوانين، بينها أكثر من 370 عملية احتيال في التقارير المالية والحسابات. وقد حصلنا على أحكام بدفع غرامات واسترجاع أرباح غير شريفة يبلغ مجموعها خمسة مليارات دولار، وسعينا إلى منع أكثر من 330 مديراً تنفيذياً من الخدمة مجدّداً كمسئولين أو كأعضاء في مجالس إدارة الشركات العامة. 

ثالثاً، يفرض القانون متطلبات جديدة تهدف إلى تحسين ممارسات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالشركات العامة وممارساتها في إعداد التقارير المالية. فالأحكام التي تتعلق بتصديق الرئيس التنفيذي (CEO) والموظف المالي الرئيسي (CFO) على التقارير التي تحتوي بيانات مالية، بما فيها كفاية المراقبة وإجراءات الكشف، تهدف إلى عدم ترك أي شك حول مسؤولية كبار الإداريين عما تحتوي عليه التقارير المالية. وتدخل في عداد هذه الفئة أيضاً الأحكام التي تلقى حالياً أكبر قدر من اهتمام الشركات ومدققي الحسابات، أي الفرض على الإدارة تقديم تقرير سنوي حول رقابة الشركة الداخلية وضوابطها الخاصة بالتقارير المالية، والتدقيق في ذلك. 
· النتائج:
في الوقت الذي كان فيه قانون ساربينز - أو كسلي يمثل رداً تشريعياً على الإخفاقات المالية للشركات الأمير كية مثل انرون وورلدكوم، أكدّت المشاكل المالية التي برزت إلى العلن في الشركات غير الأمير كية مثل آهولد وبارمالات ورويال داتش شل وفيفندي، أن القضايا التي هدف القانون إلى معالجتها تتعدى الحدود القومية. 
مما جعل المشرعون ومراقبو تطبيق القوانين التنظيمية حول العالم على العمل بنشاط لتحسين الحوكمة الشركاتية أو حوكمة الشركات، والرقابة على مدققي الحسابات، وجوانب أخرى في عملية إعداد التقارير المالية. وهناك إجماع دولي يتنامى بسرعة حول العديد من الأهداف الحاسمة الأهمية، كما يبدو في البيانات الصادرة عن المنظمة الدولية لوكالات تنظيم التعامل بالأوراق المالية، حول تقديم المعلومات الحساسة عن الأسعار، ومناقشة وتحليل الإدارة للبيانات المالية، واستقلالية مدققي الحسابات، والرقابة على مدققي الحسابات. ويبذل العديد من السلطات القضائية، بما فيها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، جهوداً لإصلاح أنظمته الخاصة بمراقبة مدققي الحسابات، كما أعلن الاتحاد الأوروبي أولويات تحسين نوعية التدقيق المحاسبي القانوني في الدول الأعضاء. وعلاوة على ذلك، فإن التعديلات التي أدخلت عام 2004 على مبادئ الحوكمة الشركاتية التي تنص عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية شددت التأكيد على دور مجالس الإدارة ولجان تدقيق الحسابات المستقلة في عملية إعداد التقارير المالية. 
                         **************
دراسة تدنى ترتيب الحوكمة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا د/ على توفيق الصادق (8)                                                 
· الهدف من الدراسة:
خلق فرص عمل للعاطلين والداخلين إلى سوق العمل في بلدان " مينا "     [ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ]. من خلال:
· التحول من اقتصاديات مغلقة إلى اقتصاديات أكثر انفتاحا.
· التحول من اقتصاد بقيادة قطاع عام إلى اقتصاد بقيادة قطاع خاص.
· التحول من اقتصاد يسيطر عليه قطاع النفط إلى اقتصاد متنوع القاعدة.
ومعالجة ذلك من خلال الاهتمام بالحوكمة لأن الحوكمة الجيدة تساعد على تحقيق معدلات نمو أعلى.
· ملخص الدراسة:
جاء في تقرير البنك الدولي أن الحكومة في منطقة " مينا " ما زالت تعانى من أعظم فجوة مع باقي مناطق العالم بالنسبة لهياكل الحوكمة ويأتي ترتيبها في أدنى ترتيب على مستوى العالم.
والعلاقة الطردية بين نوعية الحوكمة والنموالإقتصادى لأن الحوكمة تسهم في رسم السياسات وتطبيقها وهذه السياسات تحدد بدورها مناخ الأعمال والحوكمة الرديئة تقيد مناخ الأعمال وتطرد الاستثمارات [محلية وطنية أو خارجية أجنبية ] ومعظم دول " مينا " تعانى من تخلف المناخ الإداري للأعمال بشكل كبير مقارنة بالدول المنافسة في مختلف أنحاء العالم.
وللحوكمة مكونان أساسيان هما [ مؤشر نوعية الحوكمة في القطاع العام , ومؤشر المساءلة العامة ] .

· ويقيس مؤشر الحوكمة في القطاع العام فاعلية وكفاءة البيروقراطية وحكم القانون ومستوى الفساد ومستوى مؤشر الحوكمة في منطقة        "مينا" يقل عما يقابل مستوى دخلها ( يقع تحت المتوسط العالمي ).
· أما مؤشر المساءلة العامة فإنه يقيس مدى انفتاح المؤسسات السياسية ومستوى المشاركة واحترام الحريات العامة وشفافية الحكومة وحرية الصحافة. ويتخلف كثيرا هذا المؤشر لمنطقة "مينا" عن مثيله في باقي مناطق العالم.
إصلاح الحوكمة في المنطقة وسد الفجوة مع باقي مناطق العالم يشكل تحديا لحكومات ورعايا منطقة "مينا", وفى الوقت نفسه يشكل فرصة إذا تم اقتناصها فقد تعود بمكاسب جمة تتجسد في مستوى النمو الإقتصادى وخلق فرص عمل والاستقرار الإجتماعى والتنمية البشرية.
· النتائج: 
أقترح البنك الدولي خطوات لإعداد برنامج عمل لتحسين إدارة الحوكمة يتكون من مايلى:
- التزام علني وصريح مشترك بين الدولة بكل سلطاتها والشعب وبتحسين المشاركة وبتعزيز الشفافية والتنافسية في إدارة الشؤون العامة.

· تصميم برنامج لتحسين الحوكمة على اسا س الأبعاد الخمسة للحوكمة الجيدة: 
1- إجراءات لتحسين وتعزيز المشاركة وتقليص القيود على منظمات    المجتمع المدني.
2- إجراءات على المستوى الوطني لتحسين المساءلة الخارجية (المزيد من العلنية وحرية الحصول على معلومات عن الحكومة).
3- إجراءات على المستوى المحلى تعزز المساءلة الخارجية بزيادة التنافس بين هيئات الخدمات العامة والقطاع الخاص.
4- تحسين المساءلة الداخلية عبر التوازن والفصل بين السلطات.
5- تحسين المساءلة الداخلية عبر الإصلاحات الإدارية.
· رأى الباحث:
مما جاء في برنامج البنك الدولي لتحسين الحوكمة في منطقة "مينا" واضح وجلي وتبني البرنامج وتنفيذه يستوجب الالتزام الكامل أولا ثم تحويل الالتزام إلى فعل من جانب الكل ( الحكومة والشعب ) .

والسؤال الذي يطرح نفسه هل الحكومات فى منطقة "مينا" وهى عربية باستثناء دولة واحدة راغبة بتبني برنامج البنك الدولي أو غيره من البرامج لإصلاح الحوكمة في المنطقة العربية, وهناك أمل حيث أنه في فبراير 2006 تم الإعلان عن تأسيس أول معهد إقليمي لحوكمة الشركات بمبادرة من مركز دبي المالي العالمي وبالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الإقتصادى (OECD)  ووزارة المالية والصناعة فى دولة الإمارات ومؤسسات أخرى وعندما تصبح الحوكمة فى شركات القطاع الخاص جيدة فى المنطقة العربية , فربما تنتشر عدوى الحوكمة الجيدة إلى الحكومات العربية بقطاعاتها المختلفة .

                       ************
دراسة تحسين القدرة التنافسية: كونفك ماراس في كولومبيا (9)

· الهدف من الدراسة:
معرفة أفضل الممارسات في حوكمة الشركات في البلدان النامية, وفي أميركا اللاتينية.
· ملخص الدراسة:
يحول انعدام معرفة أفضل الممارسات في حوكمة الشركات في البلدان النامية دون تمكن البلدان من التنافس على المستوى العالمي
أو التمكن من الاستفادة بصورة كاملة من مبادرات التجارة الحرة التي يجري التفاوض بشأنها في المنطقة. وقد بدأ مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) العمل مع الاتحاد الكولومبي لغرف التجارة (كونفك ماراس) سنة 2002 لأجل تعزيز الحوكمة الشركاتية، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في البلاد وبناء أسواق مالية أقوى.

وقد استهلت كونفك ماراس برنامجها للحوكمة الشركاتية بعملية مسح للممارسات الراهنة في القطاع الخاص ومعرفة أوساطه بأفضل الممارسات. وتمّ نشر نتائج الدراسة في صحيفة اقتصادية بارزة، دينيرو، مما خلق فوراً وعياً لدى الشعب حول حجم ما يجب أن تفعله كولومبيا للحاق بالمعايير الدولية. بعدها، وضع البرنامج استراتيجية ثلاثية الشعب: تطوير معيار قومي لأفضل الممارسات ضمن القطاع الخاص، الدعوة إلى تغيير القوانين والأنظمة لتحسين حوكمة الشركات، وتدريب الصحفيين على كتابة التقارير بصورة فعالة عن تلك العملية.

وقد شاركت كونفك ماراس في مناقشات حول طاولة مستديرة نظمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المنطقة لوضع معيار إقليمي لأفضل الممارسات، وعملت في الوقت نفسه مع الأوساط التجارية في كولومبيا عبر نشر سلسلة من الأوراق البيضاء وعقد منتديات عامة. وكانت النتيجة زيادة ملحوظة في عدد الشركات الساعية للحصول على نصائح وتطبيق تلك المعايير الجديدة في عملياتها التجارية. ويستخدم مركز المشروعات الدولية الخاصة وكونفك ماراس نجاح هذا البرنامج لتوليد الاهتمام بتعزيز الحوكمة الشركاتية في القطاعات الخاصة في البلدان المجاورة. 
· النتائج :
إن الطابع المعقد للحوكمة الشركاتية يجعل منها موضوعاً تصعب الكتابة عنه حتى قبل الأخذ بعين الاعتبار صعوبة الحصول على المعلومات الجديرة بالثقة. لذلك، يقدم برنامج كونفك ماراس تدريباً متخصصاً للصحافيين حول كيفية كتابة التقارير المرتكزة إلى حسن الاطلاع حول المواضيع الاقتصادية بشكل عام وحوكمة الشركات بشكل خاص.
                       **************
دراسة أثر تطبيق حوكمة فعالة فى مصر والدول العربية د/ لطفي                               أمين السيد أحمد (10)
· الهدف من الدراسة :
أثر تطبيق حوكمة فعالة على الدول العربي بوجه عام ومصر بوجه خاص .

· ملخص الدراسة :
أدى فرض صندوق النقد الدولي لمصطلح الحوكمة أو الإدارة الرشيدة إلى انتشاره ليس في الدول المتقدمة فقط ولكن أيضا في الدول التي تطبق برامج إصلاح اقتصادي في أفريقيا واسيا, وأصبحت الدول العربية التي تطبق برامج الإصلاح الإقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين مطالبة بتطبيق مبدأ (الإدارة الرشيدة أو الحوكمة).

 وبدأت مصر فى تطبيق المبادئ التى حددها صندوق النقد الدولي عن طريق إصدار مشروع قانون جيد لمهنة المحاسبة يتضمن إنشاء هيئة رقابية على المحاسبين لمنع التلاعبات وكذلك مشروع قانون جديد لسوق المال يضمن حماية لحقوق الأقليات وصغار المساهمين وإصدار قانون جديد للقيد والحفظ المركزى للشركات بما يساهم فى قيد الشركات القوية التي لايقل رأسمالها عن 30 مليون جنيه ، ومنع شركات السمسرة والوساطة المالية من التلاعب فى أرصدة العملاء عن طريق وضع قواعد عضوية لشركات الوساطة والسمسرة في البورصة تسمح لكل شركة بآليات للتداول تتناسب مع ملاءتها المالية .

 كما منح قانون سوق المال المساهمين حق الاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية للشركات, في حالة رفض5% من حاملي أسهم الشركة الشركة لقرارات الجمعية العمومية إذا رأت الجهات الرقابية أن هذه القرارات تعسفية وتضر بصغار المساهمينٍ كما بدأت كل من تونس والمغرب فى تطبيق مبادئ الحوكمة طبقا للتصورات التي وضعها صندوق النقد الدولي.
وبشكل عام تعانى الأسواق العربية ومن بينها مصر من غياب الشفافية وتواطؤ بعض شركات المحاسبة, والسيطرة العائلية على الشركات بالإضافة إلى تحكم عدد محدود من كبار المستثمرين فى حركة أسواق المال وذلك لقدرتهم على الحصول على المعلومات قبل باقى المستثمرين وكذلك عدم إعلان الشركات المقيدة فى البورصات بقوائمها المالية. ووفقا لأخر إحصاء وجهت البورصة المصرية إنذارا لحوالى 400 شركة مقيدة لعدم إصدارها لقوائمها المالية بنسبة وصلت إلى حوالي 36% من إجمالي الشركات المقيدة ويؤدى غياب المعلومات وانعدام الشفافية إلى عدم قدرة المستثمرين على اتخاذ القرار الإستثمارى بوصول المعلومات إلى بعض المتعاملين في الأسواق قبل أغلبية الجمهور بالإضافة إلى انعدام العدالة
· النتائج :
إن تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في مصر والأسواق العربية بشكل عام مع استخدام أساليب الإفصاح والشفافية هو ما ستكون له أثاره الإيجابية خصوصا على أسواق المال والبورصات وستنعكس أثاره على أداء الشركات والاقتصاد بشكل عام. 

                          ************
دور البنوك في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات محمد حتاملة (11)

· الهدف من الدراسة:
إن إدخال وتعزيز ثقافة حوكمة الشركات ضمن مفاهيم الثقافة السائدة لدى مسئولي ومدراء الائتمان يعتبر أمراً ضرورياً باتجاه تدعيم وتعزيز هذا المفهوم مع النظر بعين الدعم والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتطلب تبنيها لمبادئ الحوكمة سياسات وأدوات مختلفة عن تلك المطلوبة للشركات الكبرى.
· ملخص الدراسة:
التوصيات والمبادئ التي قد تسهم في تفعيل دور البنوك لتعزيز تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.
	المبدأ
	المعوقات
	التوصية

	· أن يشكل وجود حوكمة لدى الشركة المقترضة، أحد معايير وأركان القرار الائتماني، وأن يحظى هذا المعيار بأهمية نسبية عالية ضمن عناصر القرار الائتماني

	· حالة المنافسة التي تدفع البنوك للتخلي عن هذا المعيار بهدف المحافظة على الحصة السوقية لتحقيق الأرباح.
· دخول البنوك كمساهمين في الشركات المقترضة.
	· أن تقوم جمعية البنوك: 
· بالتأثير على البنوك باتجاه اعتماد الحوكمة كأحد عناصر القرار الائتماني،
· الدفع باتجاه تغيير الثقافة المصرفية السائدة، من خلال برنامج تدريبي يبين أهمية الحوكمة في تخفيض المخاطر التي تواجه البنوك. 

	· أن تشكل الحوكمة أحد المعايير الأساسية عند تقييم الشركات (Rating)، بحيث تنعكس عملية التقييم هذه على أسعار الفائدة الممكن منحها للعملاء لضمان إقناع الشركات بأن الحوكمة ستكون في مصلحتهم أولاً وأخيراً.
	صعوبة عملية تقييم مدى التزام الشركات بتطبيق الممارسات السليمة للحوكمة نظرا ل : 
· عدم توفر بيانات مكتوبة حول أساليب الإدارة وإجراءات العمل لدى الشركات.
· رفض العملاء أحياناً السماح للبنوك بالإطلاع على بيانات الشركة.
	· أن يشكل كل بنك لجنة تعنى بالحوكمة تسهم في تعزيز الحوكمة لدى البنك نفسه وتعزز من ثقافة الحوكمة لدى موظفي البنك وتحديدا موظفي الائتمان. 
· أن يكون التزام العملاء بممارسات الحوكمة أحد الشروط لانطباق تعريف البنك لمفهوم أفضل العملاء عليهم.

	· أن يعتبر تحليل وتقييم الإدارة لدى العملاء أحد عناصر الدراسة الائتمانية بهدف تقييم مدى التزام الشركة بوجود نظام صلاحيات ومسؤوليات واضح ومكتوب وتحديد دقيق لخطوط الاتصال وآلية اتخاذ القرارات، أي بكلمة أخرى التأكد من وجود إدارة سليمة تضمن وجود حياة مؤسسة في الشركة.

	· صعوبة القدرة على الحكم على إدارة المنشأة من خلال الدراسات التي يجريها البنك عند منح الائتمان.
	· أن يتم تطبيق نموذج لتقييم الإدارة ضمن عناصر التقييم التي يستخدمها البنك كتلك المستخدمة في عملية التحليل المالي، بحيث يتم تغذية هذا النموذج من خلال مطالعات مسئولي الائتمان استناداً إلى خبراتهم مع العملاء.

	· الاعتماد على البيانات المالية المدققة من قبل مكاتب تدقيق مصنفة ومشهود لها بالخبرة والكفاءة.

	· تخوف الشركات من إعلان بياناتها الحقيقية بهدف التهرب الضريبي. 
· عدم التزام العديد من مكاتب تدقيق الحسابات بأصول وأخلاقيات المهنة. 
· ضعف إيمان الشركات بضرورة الاعتماد على مكاتب تدقيق مهنية.

	· أن تقوم جمعية المدققين بتطبيق ضوابط وعقوبات لمكاتب التدقيق غير الملتزمة بأخلاقيات المهنة.
· تعديل شروط الترخيص لمدققي الحسابات لتعكس مستوى المهارة والخبرة المطلوبة الملائمة للمرحلة الحالية من الانفتاح وتعقد الأسواق.
· إصدار تشريعات/ تعديل التشريعات بهدف تجسير الهوة بين الشركات من جهة والحكومة من جهة أخرى فيما يخص القضايا الضريبية، 

	· إيلاء العمليات خارج الميزانية والتي تجريها الشركة اهتماماً واضحاً لغايات تحديد وتقييم المخاطر بحيث يكون البنك على اطلاع ووعي كامل بالمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة ذلك.
	· عدم تغطية هذه العمليات ضمن البيانات المالية.
· الطبيعة المعقدة لهذه العمليات وعدم توفر الخبرات الضرورية لدى مدراء الائتمان حول هذا الموضوع.
· صعوبة القدرة على التحديد الدقيق لهذه العمليات وتصنيفها بين تلك التي تخص نشاطات الشركة الأساسية أو أنها عبارة عن نشاطات مضاربة.
	· أن تتم معالجة العمليات خارج الميزانية ضمن البيانات المالية حسب المعايير الدولية .
· أن تطلب البنوك الإفصاح عن النشاطات الأساسية للشركة التي استدعت هذه العمليات.

	· أن تراعي البنوك عند دخولها كمستثمر في الشركات المدرجة في البورصة مدى التزام هذه الشركات بممارسات الحوكمة السليمة بحيث يكون استثمار البنوك عبارة عن مؤشر للسوق المالي بشكل عام حول الشركات التي تتمتع بالحوكمة.
	· ضعف الثقافة السائدة لدى دوائر الاستثمار في البنوك بمفاهيم ومبادئ حوكمة الشركات.
	· توعية مدراء الاستثمار في البنوك بمفهوم حوكمة الشركات.
· ان يكون ضمن خطة البنوك عند دخولهم كمستثمرين في الشركات المساهمة العامة التأثير في أسلوب إدارة هذه الشركات باتجاه تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة السليمة.


· النتائج:
إن مراجعة السياسات الائتمانية لدى البنوك يظهر مدى الحاجة إلى أن تتضمن هذه السياسات فصلا خاصا يُعنى بمبادئ حوكمة الشركات ضمن رؤية وأهداف البنك نفسه، كما يجب أن يشمل تعريف البنك لمفهوم أفضل العملاء الذين يتم منحهم سعر الفائدة الفضلى (Prime Lending Rate)، أولئك العملاء الذي تتوفر لديهم ممارسات سليمة لمبادئ حوكمة الشركات.

إضافة إلى ذلك فإن عملية تقييم العملاء (Rating) وان كانت تُعنى جزئياً بقضايا الحوكمة، إلا أن تفعيلها أكثر يعتبر أحد الأدوات التي تستطيع البنوك من خلالها تعزيز مبادئ حوكمة الشركات التي يضمن لها في النهاية تخفيض المخاطر التي قد تتعرض لها وضمان عدم حدوث متغيرات مفاجئة.
· رأى الباحث:
إن إدخال وتعزيز ثقافة حوكمة الشركات ضمن مفاهيم الثقافة السائدة لدى مسئولي ومدراء الائتمان يعتبر أمراً ضرورياً باتجاه تدعيم وتعزيز هذا المفهوم مع النظر بعين الدعم والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتطلب تبنيها لمبادئ الحوكمة سياسات وأدوات مختلفة عن تلك المطلوبة للشركات الكبرى.
                                     *************
تجربة المملكة المتحدة في تطبيق الحوكمة د/ محمد مصطفى سليمان (12)

· الهدف من الدراسة:

عرض لتجربة المملكة المتحدة في تطبيق مفهوم حوكمة الشركات.

· ملخص الدراسة:
أدت المشاكل المالية المترتبة على قيام بعض الشركات بإخفاء معلومات وبيانات مالية بالحسابات والقوائم المالية المقدمة للمساهمين والتي انتشرت في بداية التسعينات. إلى قيام كل من بورصة الأوراق المالية وكذلك مجلس التقارير المالية (FRC ) وجهات محاسبية أخرى بدراسة كيفية توافر الثقة مرة أخرى في التقارير المالية التي تصدرها الشركات.

وقد أسفر هذا عن صدور تقرير كادبورى Cadbury Report والذي أحتوى على إجراءات أفضل الممارسات Best Practice في حوكمة الشركات ليس في المملكة المتحدة فحسب بل والعالم اجمع.ويضم هذا التقرير 19 بند وهى عبارة عن توجيهات الممارسات السليمة لمفهوم الحوكمة في الشركات وهى كالتالي:

1. ينبغي على مجلس الإدارة أن يجتمع بانتظام وان يحافظ بصفة دائمة على رقابة كاملة وفعالة على كل نواحي الشركة. وان يتابع إعمال الإدارة التنفيذية.

2. يجب أن يكون لمجلس الإدارة جدول رسمي للمسائل المخصصة له وذلك لاتخاذ القرارات, ولضمان توجيهات ورقابة الشركة من قبل الإدارة.
3. يجب أن يضمن مجلس الإدارة المحافظة على وجود علاقة موضوعية ومهنية مع المراجعين.
4. يقع على عاتق مجلس الإدارة تقديم تقرير متوازن بكافة جوانبه ومفهوم لوضع الشركة في السوق.
5. ينبغي على الأعضاء أن يوضحوا مسئولياتهم عن إعداد التقارير المالية.
6. يجب ألا تتجاوز عقود خدمة المديرين التنفيذيين عن ثلاث سنوات, وإذا تم ذلك يجب أن يكون بموافقة المساهمين.
7. يجب الإفصاح من ناحية المديرين في تقيهم عن مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلي المطبق بالشركة.
8. يجب على مجلس الإدارة إن يضمن وجود لجنة المراجعة والتي تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وذلك مع وضع نظام اساسى لها Charter يتناول بوضوح سلطاتهم وواجباتهم.
9. لابد من وجود إجراء متفق عليه بالنسبة لأعضاء المجلس في تقرير واجباتهم للحصول على مشورة مهنية مستقلة عند الضرورة على حساب الشركة.
10. لابد من وجود تقسيم واضح ومقبول ومكتوب للمسئوليات في رئاسة الشركة بما يضمن توازى القوى والسلطة, وذلك حتى لا ينفرد أحد بالسلطة في اتخاذ القرارات.
11. يجب إن يضم مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين وأعضاء تنفيذيين بشكل يجعل هناك توازنا في المسئوليات.
12. ينبغي أن يكون لكل أعضاء المجلس حق الحصول على المشورة والتوصل إلى المعلومات. وذلك لضمان أن إجراءات المجلس تتبع وان القواعد المطبقة واللوائح يتم التوافق معها.
13. ينبغي إن يكون لأعضاء لجنة المراجعة حكم مستقل مسموع في المسائل الخاصة باستراتيجية الشركة وكذلك بالأداء والموارد بما في ذلك التعيينات الأساسية والالتزام بمعايير السلوك المهني.
14. يجب أن يكون أعضاء لجنة المراجعة مستقلين عن الإدارة وان يكون لأعضاء اللجنة أي أعمال وارتباطات أخرى تؤثر جوهريا على طبيعة عملهم الرقابية.
15. يجب إن يتم تعيين أعضاء لجنة المراجعة لمدة معينة بحيث لاتكون إعادة تعيينهم تلقائيا.
16. يجب اختيار أعضاء لجنة المراجعة من خلال عمليات رسمية تحت أشراف مجلس الإدارة.
17. يجب الإفصاح الكامل عن كل ما يتقاضاه الأعضاء من مكافآت, وكذلك رئيس مجلس الإدارة.
18. ما يدفع للمديرين التنفيذيين يجب إن يخضع لتوصيات لجنة الأجور المكونة كلها أو بصفة رسمية من أعضاء لجنة المراجعة.
19. يجب على أعضاء مجلس الإدارة التقرير على إن الأعمال مستمرة مع افتراضات معززة ضمن دليل الحوكمة.
· النتائج: 
يعتبر التقرير من أفضل التقارير التي تبنت تطبيق الحوكمة في الشركات وعلى الرغم من إن هذا التقرير عند إصداره لاقى العديد من الاعتراضات من قبل الشركات بحجة انه يمثل إعاقة لعمليات الشركات. إلا انه وجد من يصر عليه وينادى بضرورة تطبيقه ممن اجل الصالح العام ومن اجل زيادة ثقة المستثمرين في القوائم المالية التي تصدرها الشركات. وبالرغم من ان التوصيات التي تبناها هذا التقرير تعتبر غير ملزمة للشركات المسجلة أسهمها في بورصة لندن. إلا إن البورصة ترغم الشركات على إن تحدد في تقريرها السنوي مدى التزامها بتلك التوصيات.

                            ***************
رأى الباحث عن الدراسات السابقة :
يلاحظ أن دور المراجعة الداخلية يعتبر هو العنصر الأساسي في تطبيق مبادئ الحوكمة لأنه بصلاح عنصر الرقابة الداخلية سوف يمنع هذا أي تلاعب قد يحث من قبل مجلس الإدارة أو الهياكل العليا المؤثرة في القرارات الإدارية والتي من شأنها الأضرار بمصلحة صغار المساهمين وتعلى من مراكزهم المالية على حساب المساهمين الآخرين, الأمر الذي يؤدى في النهاية إلى افتضاح أمر المديرين المسئولين عن المنشأة وانهيارها مثل ما حدث في شركة "انرون للطاقة " و" وورلد كوم للاتصالات "
إن النتائج المترتبة على عدم الالتزام بالحوكمة الفعالة للشركات يؤدى إلى الاتى:

عدم حماية حقوق المساهمين في الشركة.
عدم تحقيق المعاملة المتكافئة والعادلة بين المساهمين في الشركة .
عدم ضمان حقوق أصحاب المصالح المختلفة المرتبطة بأعمال مع الشركة. 
عدم ضمان تقديم الافصاحات الكافية والموثوق فيها والملائمة وفى التوقيت المناسب لكل الأمور الهامة في الشركة متضمنة أهداف الشركة وملكية الأسهم بها والتصويت وعضوية مجلس الإدارة ومكافـأتهم وعوامل المخاطرة الجوهرية المتوقعة ونظم الرقابة الداخلية المطبقة وهياكلها ونتائج الشركة المالية والتشغيلية ووضعها المالي، وبمعنى أخر عدم تقديم صورة حقيقية للشركة ولكل ما يحدث في الشركة وإمكانية حدوث الغش والتلاعب في القوائم المالية.
عدم ضمان تحقيق المتابعة الفعالة للإدارة التنفيذية، وعدم إمكانية إخضاعها للسيطرة والمراقبة بواسطة مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والمساهمين. 
ويلاحظ أن حوكمة الشركات اكتسبت أهمية كبرى بالنسبة للديموقراطيات الناشئة نظراً لضعف النظام القانوني الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة، كما أن ضعف نوعية المعلومات تؤدى إلى منع الأشراف والرقابة وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة.
مما سبق يتضح أن الرقابة الداخلية هي الأساس في تفعيل دور الحوكمة داخل المنشأة الأمر الذي يؤدى إلى وجود حوكمة داخلية أولا, أو وجود نوع من الرقابة الفعالة دون الحاجة إلى سن قوانين من قبل الحكومات على المنشات ويلاحظ أنه في حالة تطبيق مراجعة داخلية جيدة سوف يؤدى هذا إلى زيادة الثقة داخل المنشآت المتعاملة بالبورصة وتحسين الأوضاع الاقتصادية الأمر الذي يؤدى إلى انتعاش إقتصادى داخل المجتمع.
                             **************
الخلاصة والنتائج :
 إن حوكمة الشركات الجيدة تتمثل في الإفصاح عن المعلومات المالية بما يمكن من تخفيض التكلفة على رأس مال المنشأة. كما أن الحوكمة الجيدة تساعد على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية.
 وتساعد في الحد من هروب رؤوس الأموال ومكافحة الفساد والذي يدرك كل فرد الآن مدى ما يمثله من إعاقة للنمو .وإذا لم يتمكن المستثمرون من الحصول على ما يضمن لهم عائدا على استثماراتهم ، فإن التمويل لن يتدفق إلى المنشآت وبدون التدفقات المالية لن يمكن تحقيق الإمكانات الكاملة لنمو المنشاة .

وإحدى الفوائد الكبرى التي تنشأ من تحسين حوكمة الشركات هي ازدياد إتاحة التمويل وإمكانية الحصول على مصادر أرخص للتمويل وهو ما يزيد من أهمية الحوكمة بالنسبة للدول النامية.
إن حوكمة الشركات في نهاية المطاف تعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق نظام لسوق تنافسية في مجتمع ديموقراطي يقوم على أساس القانون 

وتتناول حوكمة الشركات موضوع تحديث العالم العربي عن طريق النظر في الهياكل الاقتصادية وهياكل الأعمال التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص ، وتجعل المنطقة أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر ، كما تحقق تكاملا للمنطقة في الأسواق العالمية

                         ****************
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الرقابة والمساءلة ووالمساءلة





السلوك الأخلاقي





ضمان الالتزام السلوكي من خلال :


- الالتزام بالأخلاقيــــات الحميدة.


- الالتزام بقواعد الســلوك المهني الرشيد.


- التوازن في تحقيق مصالح الأطراف المرتبطة بالمنشأة.


- الشفـــافية عنـد تقديــــم المعلومات.


- القيام بالمسئولية الأجتماعية والحفاظ على بيئة نظيفة











- تفعيل ادوار أصحاب المصلحة في نجاح المنشأة:


- أطراف رقابية عامة مثل هيئة سوق المال, مصلحة الشركات, البورصة, البنك المركزي في حالة البنوك.


- أطراف رقابية مـباشــرة: المساهمون, مجلس الإدارة, لجنة المراجعة, المراجعون الداخليون, المراجعون الخارجيون.


- أطراف أخرى: الموردون, العملاء, المستهلكون, المودعون, المقرضون. 





- وضع نظام لإدارة المخاطر.


- الإفصاح وتوصيل المخاطر إلى المستخدمين وأصحاب المصلحة. .








إدارة المخاطر








Marwa Taha


